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يعتمد  .بالضرورة ليست متضاربةلكنها ، ثلاثة آراء مختلفة الموازنة العامة النقاش بشأنتتقاسم ساحة 
 توسع في الإنفاق،  فأي الإيراداتة الموازنة من زاوي إلىدون تحفظ المقاربة التي تنظر  أولها

الرأي يضع فيما . جار وآخر استثماري إنفاقدون تمييز بين ، لضرائبيستدعي زيادة موازية في ا
لا يعير و ومن الناتج المحلي،  الإنفاقمن  الاستثمارات العامة تحسين حصة أولوياتهالثاني في صدارة 

العجز والمديونية  أزمةلخدمات العامه لا تقل خطورة عن ا أزمة أنعلى اعتبار ، اهتماما كبيراً للكلفة
استمراراً للنهج  يشكلثالث  اتجاهويتقاطع مع هذا الرأي . بل ربما تفوقها خطراً على المدى البعيد

  .الأولالاستقرار شرط هي النقدي /المالي  العدالة وليس التوازن يرى أن، الذي المعارضالاجتماعي 
 

التي  التباينات فيما بينها، وهيتنظيم  على الأقلأو  المتباعدة، الآراء هذهبين  بالتقري هل يمكن
لا قد  ،منهجي تقارب هناك فرصة لتحقيق. موازنة عشية كلنشر الفوضى وإشاعة النزاع تتسبب ب

 .جسور فوق فجوات المصالح والتجارب والآمالال مديساعد على لكنه  ،يوحد الرؤية
 
 على نحو أدق تحديد  أو ،تحقيقهاينبغي المرحلية التي  لأهدافالاتفاق على ا تتمثل نقطة البدء فيو 

، نمو القيم المطلقة للدين العام إبطاءهل هو . لمدة عامالمالي الذي ينبغي تبنيه /الهدف الاقتصادي
 رالأكثالمعيار الثاني هو  أنوبما . الناتج المحلي إلىقياساً  الدين وتكاليفهالسيطرة على نسبة  أم

، أوراق العمل الرسمية صميمفي دائماً وكان ، الحكومة والمؤسسات الدولية صعيديعلى تداولاً وقبولاً 
الناتج عند مستويات قريبة من فرضيات البرنامج الحكومي المقدم لمؤتمر /تثبيت معامل الدين يغدو

لاعتبار التوافق بعين ا الأخذمع هذا  ،، هو هدف السياسة المالية في المرحلة الراهنة3-باريس
لذلك البرنامج السيناريو الرئيسي  أنّ ولنتذكر جيداً  .على تعزيز الاستثمارات العامة المستجدالمبدئي 

 إلىثم  2009عام % 157 إلى 2006عام % 180الناتج من  إلىخفض معامل الدين ل خطط
 إلى الديننسبة  أن الصدف غريبومن . في العام المقبل% 145 إلىوصولاً  2010عام % 151

عابرة لا تمت بصلة  لأسبابلكن  ،في السيناريوله الناتج حققت في العام الماضي الرقم المخطط 
 .المقترحة للاصلاحات

 
الناتج  إلى الحفاظ على نسبة الدين الأدنىحده  اعتماد هدف مالي موحد،يمكن  وفي هذا السياق

أي للعام الجاري  3باريس رضيات التقيد بف الأقصىوحده  ؛)%157( المحققة في العام الماضي
الإضافية النفقات  إمرارهذا يمنح الموازنة هامشاً مالياً يمكن من خلاله %. 151 إلى خفض النسبة

مبدأ التوازن بين بالالتزام  مع، في العبء الضريبي كبيرة، أو من دون زيادة أصلاً،من دون زيادة 
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تمييزاً واضحاً  ناحية أخرىمن هذا الهدف قيق يتطلب تح .إنما مع تزمت اقلوالنفقات  الإيرادات
لا يجب إن يخضع ، العامة المشروعات فالإنفاق على. النفقات الجاريةعن الاستثمارية  للنفقات

وتنتج تتم لمرة واحدة، ها الجاري، إذ أنّ  تطبيقها على الإنفاق يفترضللمعايير المتشددة نفسها التي 
 .الاقتصاد ككلالقطاع العام وتحسناً في رسملة  أصولفي دائمة زيادة  عنها

 
عن زيادة  الناتجة الإضافية الإيراداتيعني فيما يعنيه توزيع  أعلاه إليهالالتزام بالهدف المالي المشار 

 إلىالإبطاء التدريجي لنمو نسبة الدين  :متوازيين مجالين بين) أي النمو زائداً التضخم(النمو الاسمي 
الطاقة والمياه ( أولوية أنهاستثمارات الأساسية المتفق على توفير تمويل كاف للا من جهة، و الناتج

في السنوات الثلاث  الذي اعتمدالاتجاه  تغيير ومن شأن ذلك. من جهة ثانية )..والاتصالات
دون  ،الأقلنقطة مئوية على  23الناتج /معامل الدين في خفضنجحت الحكومة  ، حينالماضية

ويتبين . الفائض الأولي لزيادةمن عوائد التضخم والنمو  الأكبرالجزء  م إلاّ تكريساللهجهود تذكر، 
 ،%16حوالي  تلك السنوات خلالمعدله  بلغبوضوح في التفاوت بين النمو الاسمي للناتج الذي  ذلك

لا يزيد في مقابل ما ، سنوياً % 20توسعاً وسطياً يزيد عن  حققالذي  العامة الإيراداتنمو بين  و
 .لمعدل نمو النفقات العامة% 13.2عن

 
هو المخرج إذاً من معضلة الاختيار بين زيادة ، بطريقة أكثر توازناً التضخم /استخدام علاوة النمو إنّ 

إذا ف. في القطاعات الأساسية، أو تعريضها لخصخصة متعجلة ثقيلة للضرائب أو تأجيل الاستثمار
أخذنا و ، %9و%  8التي تتراوح بين و ، العام الجاري المتداولة عنتقديرات النمو الاسمي  اعتمدنا

أن نمواً في السنوات الماضية  ظهر(بين نمو الناتج وزيادة الإيرادات، بعين الاعتبار مستوى الارتباط 
، فإن )تقريباً  من الناتج ةالمائا في يقابله زيادة في الإيرادات توازي واحد ةمقداره ثلاث بالمائفي الناتج 

 ةزيادلن يكون محفوفاً بخطر ، 2010النفقات الإضافية المخططة في موازنة عام تمويل كامل 
  ...%)157( يحافظ على معدله الراهنس، الذي الناتج/معامل الدين

 
 ..إجراءات جديدةدون من هذا و 
 

 وعملت علىالمتوافق عليه،  الأدنىبالحد  إضافية على الريوعضرائب بفرض  قامت الحكومةإذا  أما
 أي، الموازنةمن إجمالي % 35ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان والمصارف، إلى  خفض نسبة

من  ملياري دولار على الأقل يتيح تحرير، الأمر الذي 2007-2005ما كانت عليه في السنوات ك
 ..خفض تدريجي ومدروس لمعدلات الفائدةإلى  بالمقابل عمدت السلطة النقديةإذا و ، الزائدة الودائع
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أي (  3المحددة في باريسنسب أقل من ال إلى ،إلى الناتج الدين العاممعدل  سيسمح بتراجعلك فإن ذ
 .%)150أقل من 

 
العبرة ليست في الحجم بل بأن قيل  ،تضخم الدينالسياسة المتهورة التي أفضت إلى في الدفاع عن 

لتوظيفات ذات المردود ا لفتح الطريق أمام هذه المرة لكن، لنلتزم بهذا المنطق جدلاً  .في العبء
لمقايضات اجتماعية كبرى مؤجلاً الزيادات الضريبية المعتد بها فلتكن ثمناً  أما .المرتفع الاقتصادي

 !لم يحن أوانها بعد
   


